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Abstract:
Economic diversification has become important in countries that rely on 
one source to  finance and manage  their  economic  life.  The continued 
dependence on this source, especially if it is characterized by the absence 
of renewal and non-continuity,  ie, it is implemented and the faster the 
access whenever it is relied on more, The economy is rigid and unstable,  
but crumbly collapses once the source on which it depends on the various 
economic fluctuations.
The economic diversification of a country that depends on one source 
will contribute to making its economy not weak and strong and will not  
collapse due to the exposure of one of its sources to fluctuations, whether 
internal or external or other important important sources depend on the 
economy offset by the negative effects arising from the exposure of that  
source of economic fluctuations , Iraq is a good example of this, the Iraqi 
economy is a one-sided economy and depends heavily on the basis of oil  
in its growth and development of its economy,  while the role of other 
economic sectors such as agriculture, industry and services role is weak 
compared to the role of the oil sector, T and equal to the limited role of  
the other sectors, which requires giving these economic sectors, the role 
of large and important to address the structural imbalances and problems 
of this economy and to achieve his growth and economic development.
Hence, the hypothesis of the research that if the operation and activation 
of all economic sectors in Iraq properly and as required to increase the 
revenues  of  the  state  budget  and  sources  of  funding,  and  thus  the 
development and advancement of the Iraqi economy.
The  research  aims  to  identify  the  reality  of  these  economic  sectors 
and clarify their negative or positive role on the state budget and the Iraqi 
economy.
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اوز حالي
 منذ الحرب العراقية – اليرانية، والتي ل تتج

ن

بعة مليي

تة وس

ن س

بي بي
 العراق التصديرية الكلية من النفط الخام ستتراوح بشكل تقري

ات

ك المكاني

راق تل

ور الع

م يط

ا ل

ة م

س القادم

نوات الخم

دى الس

ى م

ا? عل

ل يومي
 برمي

ويضيف اليها شيئا? جديدا?.   
" 2009) "الطاقات التصديرية للعراق من النفط الخام لعام 2جدول (

الطاقة التصديرية (مليون برميل)المرفق التصديري
1.6الخط العراقي التركي

1.65الخط العراقي السعودي
1.4الخط العراقي السوري

1.6ميناء البصرة (البكر سابقا?)
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1.6ميناء خور العمية
7.85المجموع

). 2010 – 2009المصدر: وزارة النفط، قسم الحصاء، (

ا

ط أوب
ك، فكم

درة للنف

ة القط
ار المص

ي منظم

راق ف

ة الع
 المشكلة الثانية: تتعلق بحص

ة

ة – العراقي

رب اليراني

د الح

وظ بع

كل ملح

ف بش

د تخل

راق ق

اج الع

ح أن إنت

و واض
 ه


ل1980عام 

ا جع

ك، مم

اج أوب

ل انت

ن مجم
 ، ول يزال انتاجه دون الحصة المقررة له م

ى

راق ال

اج الع

ع انت

أن رف

الي ف

رى، وبالت

ار اخ

ى اقط

ذهب ال

ررة ت

ته المق

ن حص

زءا? م
 ج

اق

دف التف

ة به

اء المنظم

ة اعض

ى بقي

راق عل
 مستويات عالية سوف يتطلب تحريك الع

اوي

اج المس

ى النت
 على تعديل حصته من انتاج المنظمة، لسيما وان العراق لم يصل ال

ه

م ايرادات

اجته ال
ى تعظي

ي، فض
ل? ع
ن ح

رن الماض

ات م
ن الق
 لحصته من
ذ مطل
ع الثمانين

.   )5(النفطية لتنمية اقتصاده المتضرر
)3                                     جدول (

  – نيسان2009"نموذج من صادرات العراق من النفط الخام من شهر تموز 
2010"

 معدل السعر ($/نفط البصرة     نفط كركوك    المجموعالشهر السنة 
للبرميل)

الكمية
مليون
برميل

المبلغ
مليون
دولر

الكمية
مليون
برميل

المبلغ
مليون
دولر

الكمية
مليون
برميل

المبلغ
مليون
دولر

64.42 46.22.99816.91.06763.140.65تموز2009
46.23.14016.11.10062.34.24068.06اب

43.82.89214.998585,73.87766.05ايلول
46.33.31311.987458.24.18771,94تشرين الول
44.93.29412.1911574.20573.97تشرين الثاني 
73.04 47.63.50613.799361.34.499كانون الول

76.20     45.03.33214.71.08459.74.416كانون الثاني2010
45.23.29412.793557.94.22973.4شباط 
76.20 44.03.33613.11.1557.14.351اذار 

42.73.38610.3836534.22279.66نيسان 
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).2010 – 2009المصدر: وزارة النفط، قسم الحصاء (

المطلب الثاني: قطاع الزراعة 

كلت

ة المش

ت معالج

تي تبن

ة ال

وم الحديث

د العل

ي اح

اد الزراع

م القتص

د عل
 يع

ة


ي مهن


اني ف

المجهود النس


ا? ب

ا? كلي

ط ارتباط

دور وترتب

تي ت

ة ال


ادية والجتماعي
 القتص

ا

تي يواجهه

ة ال

كلت الجتماعي

ج المش

يطا? يعال

ا? بس

ا? اجتماعي

أ علم

ث نش

ة، حي
 الزراع

وم

ن العل

ا م

ط بغيره

تي ترتب

ة ال

ة الحديث

وم التطبيقي

د العل

ون اح

ي، ليك

ع الريف
 المجتم

اني

المجهود النس

ة ب

ور المرتبط
 التطبيقية الخرى، إذ يبحث علم القتصاد الزراعي الم

ة

وارد الطبيعي

تغلل الم

طتها اس

ن بواس

تي يمك

ائل ال

ي الوس

ث ف

ة ويبح

ة الزراع

ي مهن
 ف

ل

ن عوام

ط بي

ات والرواب

م العلق

ى تنظي

ل عل

اديا? ويعم

تغلل? اقتص

رية اس

وارد البش
 والم

ة


ة الفلحي


ة العائل


ين حال


ائل لتحس


ل الوس


وفير افض


ا لت


ة وخارجه


ي المزرع


اج ف

 النت

واستمرارها على التقدم. 

الطلب

اء ب

اج واليف

توى النت

ي مس

را? ف

زال قاص

ا ي

راق م

ي الع

اع ف

ذا القط
 ان ه

ى



د عل



ب المتزاي



ذاتي، اذ ان الطل



اء ال



ق الكتف



ة وتحقي



ات الزراعي



ي للمنتج


 المحل

ة

ة غذائي

كلة زراعي

واجه مش

راق ي

ل م
ن الع

رض جع

ة الع

ع محدودي

ة م

ات الزراعي
 المنتج

ر ال
ذي

ن الخ
ارج، الم

تيراد م

و الس

كلة نح

ة المش

ه لمواجه
 تفاقمت بتقدم الزمن واتج
 يكلف القتصاد العراقي مبالغ كبيرة وبالعملت الصعبة، ومن ثم يكون هذا القطاع عائقا?

لعملية التنمية، وهذا كله ناتج عن عدم الهتمام بهذا القطاع بالشكل المطلوب. 

غ

الي إذ بل

ي الجم

ج المحل

وين النات
 لقد ازدادت مساهمة القطاع الزراعي في تك

)24.4) 

ة ب


ام 10.2%) مقارن


ذكرة2003%) ع


ل م


اهمة بفع


ت المس


م تراجع

 ، ث

ال2006التفاهم عام 

ذلك الح

ة، وك

عار الس
لع الزراعي

املة بأس
 ، إذ جرى اعادة نظ
ر ش


اع

ركات القط

تلزمات النت
اج نتيج
ة تع
ديل ش

عار مس
 في حصول ارتفاع محس
وس ف
ي اس

ذكرة2008العام لسعار منتجاتها، وفي عام 
  تم تخصيص جزء من الموارد المالية في م
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تلزمات

دات الزراعي
ة والمس

زة والمع

وفير الجه

اع والمتمثل
ة بت

اهم لص
الح ه
ذا القط
 التف
 وغيرها، وعودة الدولة مرة اخرى للهتمام بهذا القطاع، إذ وصلت مستويات النتاج الى


ن (

ثر م

ي اك

اد تغط

دا? ل تك

ة ج

ل متدني

ي15مراح

ي ف

ب المحل

ة الطل

ن حاج
 %) م
.)6(العراق 


ة

دي عامل

تخدم اي
 إن القطاع الزراعي في أي بلد في المرحلة التنموية المبكرة يس

رى، فه
و يس
تخدم 

ات الخ

ناعات والقطاع

تخدمه الص
 %70% ال
ى 60اك
ثر مم
ا تس

من قوة العمل الكلية في الدول الفقر من بين الدول النامية. 

فها


مة للرض بوص


ة الحاس


رى بالهمي


ات الخ


ة القطاع


ن بقي


ة ع


ز الزراع

 تتمي

ن

كل ك
بير اك
ثر م

أتي م
ن ك
ون الزراع
ة تس
تخدم الرض بش
 عنصر انتاج وه
ذه الهمي
ة ت

ذاء،

ج الغ

ذي ينت

د ال

اع الوحي

ي القط

ة ه

اد، والزراع

ي القتص

رى ف

ات الخ

ة القطاع
 بقي

ش

ه ل يس
تطيع ان يعي

اء او نف
ط ولكن

ش ب
دون حدي
د او كهرب
 فالنسان يس
تطيع ان يعي

ديل

اك ب

س هن

ن لي

نعة ولك

لع المص

ل الس

دائل لك

اك ب

ون هن

ك لك

ذاء، وذل

دون غ
 ب

.)7(للغذاء 

داد


ى امت


اع عل


اض والرتف


ن النخف


أرجحت بي


ة ت


احات المزروع


عة المس

 إن س

 ) مليار دونم ف
ي1.05 بواقع (2009) إذ بلغت ادناها عام 2010 – 2007المدة (

ام 

اءت ع

ة ج

ي المزروع

احة للراض

ى مس

ن ان اعل

والي2008 – 2007حي

ى الت
  عل


ع 


ورنت14.2وبواق


ا ق


دودة اذا م


زال مح


ة ل ت


احات المزروع


م، إن المس


ار دون

  ملي

ة لب
د

اني ف
ي الحقيق
 بأجمالي مساحة العراق من جانب في عدد السكان، ومن ج
انب ث

ة


احات المزروع


ي المس


و ف


ن النم


دت م


تي ح


باب ال


ن الس


ة م


اك جمل


ون هن

 ان تك

نوات


داد الس


ى امت


اع عل


ي بالرتف


اج الزراع


م النت


ذت قي


طرب، إذ اخ


كل مض

 وبش


دود، إذ4السابقة، حيث توضح بيانات الجدول (
 ) ارتفاع هذه القي
م وبش
كل نس
بي مح

ي8بلغت ادنى قيمة للنتاج الزراعي (

دول الت

ات الج

ن بيان

ح م

ار)، الواض
  تريليون دين


ة النت
اج الزراع
ي إذ
 اعله ان قيمة النتاج النباتي شكلت لجزء العظم م
ن اجم
الي قيم

ت (2007 تريليون دينار) عام 6.2بلغت (

تى بلغ

اع ح

لت الرتف

ون7.8 ثم واص
  تريلي

]92[



التنويع القتصادي ودوره في تمويل الموازنة العامة في العراق 

 في حين ان اسهام قيم النتاج الحيواني جاء اقل حي
ث ل
م يتج
اوز (2010دينار) عام 
 .2010 تريليون دينار) عام 2.6

) 4جدول (
"2010-2007"قيم النتاج الزراعي للعوام 

2007200820092010قيم النتاج الزراعي
6221.76369.56598.77871.5قيم النتاج النباتي (مليار دينار)

قيمة النتاج الحيواني 
(مليار دينار)

1622.01918.92263.22653.1

اجمالي قيمة النتاج الزراعي 
(مليار دينار) 

8034.28467.59083.910785.3

.2010المصدر: وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للحصاء– المجموعة الحصائية السنوية 
الصادرات الزراعية .1


امي 


حا? خلل ع


ا? واض


ة انخفاض


ادرات الزراعي


جلت الص

– 2007س  2010 

ام 

ة لع

ادرات الزراعي

ة الص

ت قيم

ات، اذ بلغ
 52.4 (2007وبحسب ما متوفر من بيان


ض

ها البع

ع بعض

افرت م

باب تظ

دة اس

ود ع

ى وج

حة ال

ارة واض

ي اش

ار) ف

ون دين
 تريلي

ر

ة تحري

رار سياس

ى اض

افة ال

ي، اض

اري الزراع

زان التج

ع المي

دهور وض

ي ت

همت ف
 اس

.)8(التجارة والتبعية القتصادية وتذبذب امكانية تحقيق المن الغذائي 
) 5جدول (

"2010- 2007"الصادرات الزراعية للعوام 
الصادرات الزراعية (الف دينار) السنة 
200752434446395
200835830423692
200915332338860
201017228062559

.2010–2009المصدر: وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للحصاء – المجموعة الحصائية
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ة خلل الم
دة 

ادرات الزراعي
  وي
بين2010 – 2007يوضح الجدول اعله الص

ن (


ادرات م


ل بالص


اض الحاص


ام 52النخف


ي ع


ار) ف


ون دين


ى (2007 تريلي

 17 ال

. 2010تريليون دينار) في عام 
مستلزمات تطوير القطاع الزراعي في العراق   .2

:)9(لبد من توافر عدة وسائل لتطوير القطاع الزراعي في العراق، وهي كالتي 
تطوير دور المؤسسات المتخصصة بالقراض والتمويل الزراعي. )1
الحتفاظ بمخزون كافي من الغذاء.)2
تطوير التدريب واعادة التأهيل.)3
مواجهة المتغيرات البيئية.)4
التحديث التقني المتطور.)5
تطوير المورد المائي وتفعيل سبل تنميته والمحافظة عليه.)6
تطوير نظام التسويق الزراعي.)7
زيادة الهتمام بالمنظومة البحثية الزراعية.)8
تطوير الريف والبنى التحتية.)9

سياسة سعرية تدعم سعر المنتج.)10
التخطيط.)11
التعرف على احدث الوسائل النتاجية في مجال الزراعة.)12
الستفادة من نتائج الدراسات والبحوث.)13
تعزيز وتفعيل اجهزة السيطرة النوعية.)14

المطلب الثالث: قطاع الصناعة

الي

ي الجم

ج المحل

و النات

ة ونم

ي تنمي

ية ف

زة الساس

ناعي الركي

اع الص

د القط
 يع

ة


ا الحديث


تخدام التكنولوجي


ا? لس


ارا? مهم


د معي


الم، ويع


اديات دول الع


ف اقتص

 لمختل

تمرة

ات مس

د حاج

ة وس

لع قائم

وير س

ل او تط

ن قب

تخدمة م

ن مس

م تك

لع ل

اج س
 وانت
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 للمستهلكين، وفي القتصاد العراقي بدأت المساهمة النسبية للصناعة في تكوين الناتج
 لسببين: 2003المحلي الجمالي بالتراجع بعد احداث عام 


ة


لطة الئتلف المؤقت


رار س


د ق


ة بع


تيرادات الخارجي


ي الس


ل ف


اع الحاص

 أول?: النتف

بة

ه بنس

دل? من

راق ب

ار الع

ريبة اعم

بيق ض

ة وتط

ة الكمركي

انون التعريف

ل بق

د العم
 بتجمي

%) على كل المستوردات. 5محدودة هي (

دير

راق بتص

ماح للع

د الس

الي بع

ي الجم

ج المحل

ة النات

توى قيم

اع مس

و ارتف

ا?: ه
 ثاني

ي،

عر ص
رف ال
دينار العراق
 النفط الخام بدون قيود كمية على صادراته وارتفاع مستوى س

ناعية المحلي
ة وقي
ام

ة? بالس
لع الص

اض اس
عار الس
لع المس
توردة مقارن
 مما ادى ال
ى انخف

ومي



دعم الحك



ديم ال



راق او تق



ة الغ



ة سياس



درة بممارس



دول المص



ن ال



ثير م


 الك

ة

راءات لحماي

ود اج

ه دون وج

ر ب

كل مض

تورداتها بش
 لصادراتها الى العراق او تزايد مس

بيق

اطئ لتط

م خ

ود فه

ة ووج

ارة الدولي

ي التج

ارة ف

ات الض

ة م
ن الممارس
 الصناعة الوطني

ر

واجه المنافس
ة غي

ة وتركه
ا ت

ناعة الوطني
 اقتصاد السوق يتمثل بعدم تقديم اي دعم للص

ي



ناعة ف



اع الص



ة اوض



ة ودون دراس



دخل الدول



ة دون ت



لع الجنبي



اه الس



ة تج


 العادل

اليب

ة واس

ناعتها المحلي

ع ص

ا م
 القتصاديات الكبرى وعدم الستفادة من طريقة تعامله

ي

ل ف

انع والمعام

ن المص

ثير م

ق الك

ن غل

ل? ع

ا، فض

ة حمايته

ا وكيفي

دم له

دعم المق
 ال

اع

انع القط

ن مص

ثير م

رض الك

ة وتع

ادية والمني

روف القتص

بب الظ

اص بس

اع الخ
 القط

.)10( 2003القتصادي العام لعمال السلب والنهب بعد عام 
التطور التاريخي للقطاع الصناعي.1


ديات

ن التح

ي م

ة وه

دان النامي

ي البل

ية ف

ألة اساس

ادية مس

ة القتص

د التنمي
 تع

ة

ية الجوهري
 الرئيسية التي تواجه هذه البلدان، وفي اطار ذلك تمثل عملية التصنيع القض

في عملية التنمية القتصادية او القضاء على التخلف. 

اد



ات القتص



ف قطاع



ي تخل



ل ف



ادي يتمث



ف القتص



وهر التخل



ث ان ج


 حي

ارج واس
تيراد

ى الخ

ة ال

واد الولي

دير الم

ماتها تص

رز س

تي م
ن اب

ه وال

ي ل
 والتشوه الهيكل

ى

اص عل

ز خ

ب تركي

ادية يتطل

ة القتص

و التنمي

وجه نح

أن الت

ه ف

نعة، وعلي

واد المص
 الم

مسألة التصنيع والقضاء على التشوه الهيكلي في القتصاد. 
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رن

دايات الق

راق وب
 وفي العراق الحديث (ما بعد انتهاء الحتلل العثماني في الع

دد

ى ع

ي عل

رن الماض

رينات الق

ي عش

راق ف

ي الع

ناعي ف

اط الص

ر النش

رين) اقتص
 العش

ناعات

ض الص

ة وبع

اغل النس
يج اليدوي

وب ومش

احن الحب

ن ومط

ج القط
 بسيط من محال

الحرفية وورش بدائية لتصليح الليات ووسائط النقل. 

ي بتش
جيع الص
ناعة الوطني
ة

د الملك
 وقد اهتمت الحكومة العراقي
ة ف
ي بداي
ة العه

ة رق
م (

ة الكمركي

انون التعرف

ا ق

ة، واوله

ريعات اللزم
وتمثل ذلك بإصدار الق
وانين والتش


ي1927) لسنة 30
  والذي يتضمن اعفاء المكائن واللت المستوردة ال
تي تس
تخدم ف

اريع


جيع المش


انون تش


ل ق


وانين مث


ن الق


ر م


دد اخ


ة وع


وم الكمركي


ن الرس


ناعة م

 الص


نعية رق
م (

نة 14الص

ام 1929) لس

ناعي ع

ي – الص

رف الزراع

س المص
 1935، وتأس
 برئاسة رئيس الوزراء في ذلك العهد. 1950وتأسيس مجلس العمار عام 


ينات


ة الخمس


ي مرحل


راق ف


ي الع


ناعي ف


اع الص


ور القط


و وتط


تمر نم


د اس

 وق

تى

اص ح

اع الخ

ل القط

ن قب
 والستينات، وكانت قيادة النشاط الصناعي في العراق تتم م


ام 

ي ع

ة ف

ة التنمي

ول عملي

ي1964حص

اص ف

اع الخ

عف دور القط

ى ض

ا ادى ال
 ، مم

ت

ث بلغ

ام، حي

اع الع

ي دور القط

بير ف

يع ك

ادة وتوس

لت زي

ك حص

ل ذل

ناعة، مقاب
 الص

ام

اع الع

اص والقط

اع الخ

ن القط
 نسبة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية التي تنتج م


اع16%) (84 (1960في عام 

افة ف
ي قط

م المض

وع القي

ن مجم

والي م

ى الت
 %) عل

الي (1970الصناعة التحويلية، وفي عام 
 بلغت القيمة المضافة لكل القطاعين على الت

%) من مجموع القيم المضافة في قطاع الصناعة. %43,6) (56,4

راق

ى الع

ادي عل
 اما في عقد التسعينات والذي شهد بداية فرض الحصار القتص

دينار

رف ال

عر ص

اض س

ن انخف
 وانخفاض حجم مستورداته من مختلف السلع، فضل? ع

د، ك
ل

ي ه
ذا العق

اد العراق
ي ف

ت عل
ى القتص

ح ال
تي عم
 العراقي وموجة التضخم الجام

ذا

ناعي، إل ان ه

اع الص

ات القط

ي لمنتج

ع التنافس

ة الموق

ى تقوي

ل ادت ال

ذه العوام
 ه

دة

انع جدي

اء مص

ابت او انش

اله الث

يع رأس م

ي توس

وس ف

ور ملم

هد تط

م يش

اع ل
 القط

كبيرة الحجم. 
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ام 

د ع

وس بع

كل ملم

ع بش

ذا الوض

ر ه

م يتغي

ة2003ول

ة التالي


ل ان المرحل
  ب

الي

ي الجم

ج المحل

ي النات

ناعة ف

اع الص

بية لقط

اهمة النس

ي المس

ا? ف

هدت انخفاض
 ش

دم


ومي المق


دعم الحك


اض ال


اص وانخف


اع الخ


ي القط


انع ف


ن المص


ثير م

 واغلق الك

.)11(للقطاع الصناعي
 2003واقع القطاع الصناعي في العراق بعد عام .2


زء


ه الج


ط في


ل النف


انب يحت


ادي الج


امي اح


اد ن


ي اقتص


اد العراق


د القتص

 يع

ط

د النف

ادرات، ويع

ي تركي
ب الص

الي وف

ي الجم
 النسبي الكبر في تكوين الناتج المحل

ي

اد العراق

أن القتص

ه ف

واردة ف
ي ه
ذا القتص
اد، وعلي
 المصدر الرئيس للعملة الصعبة ال

ة

ط وحرك

واق النف

اص اس

كل خ

المي وبش

اد الع
 اقتصاد مفتوح يتأثر بشدة بحركة القتص

اج



ادية والمنه



ة القتص



ط التنمي



أثر خط



ك أن تت



ى ذل



ترتب عل



ة، وي



عاره العالمي


 اس

الستثماري والميزانية الجارية للدولة بإيرادات النفط وبشكل� شديد� .
:)12(ويعاني القطاع الصناعي في العراق في الوقت الراهن من مشاكل ابرزها 


ور.1


ول تط


بيا? وحص


ا محاس


ثير منه


دثار الك


انع وان


اج للمص


دات النت


دم مع

 ق
تكنولوجي للمعدات المستخدمة في هذا القطاع. 


تي.2

ا? وال

ر عام

ة عش

ى اك
ثر م
ن ثلث

دت ال

ادية وال
تي امت

ات القتص
 ت
أثير العقوب

وير

دة وتط

تثمارات جدي

ق اس

اع وتحقي

وير ه
ذا القط

ى تط

درة عل
 حدت م
ن الق

وير


ة وتط

ثر حداث

اج اك

ائل انت


ال وس


ابت، وادخ

ال الث

ن رأس الم

ود م

 الموج

المعرفة الفنية للعاملين. 

ام .5


د ع


واق بع


ح الس


ور2003 فت


توردة وظه


ة المس


لع الجنبي


دفق الس

  وت


راض



ناعي واع



اع الص



ركات القط



ام ش



اد ام



كل ح



ويقية بش



اكل التس


 المش
الجهزة الحكومية عن شراء المنتجات الصناعية الوطنية. 


دخلت.8

ى م

دم ال

ان يق

ذي ك

دعم ال
 ارتفاع مستوى التكاليف الصناعية ورف
ع ال
 . 2003النتاج قبل عام 
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ائر.26

ول خس

بب حص

اج وتس

ة النت

ل عملي

تي تعط

ة ال

ة الكهربائي

عف الطاق
 ض

ة


تغلل الطاق


توى اس


ض مس


ى تخفي


دفع ال


ة وت


توى النتاجي


اض مس

 وانخف

النتاجية المتاحة للمصانع والمعامل في القطاع الخاص والعام والمختلط. 

ة.27



ناعي والحاج



اع الص



ة للقط



ة التحتي



ى البني



ادية عل



ات القتص



أثير العقوب


 ت


ام 

د ع

يعها بع


ا وتوس

ة لتطويره

و2003الملح

ي النم

ادة ف

ع الزي

اط م
  بالرتب
السكاني وتنامي المتغيرات القتصادية والناتج المحلي الجمالي. 


دان


ب وفق


لب والنه


ال الس


ى اعم


ة ال


ناعية العام


ركات الص


ض الش


رض بع

 ز. تع
المعدات النتاجية الخاصة بها. 


أثير

ة وت

ناعية العام

ركات الص

ي الش

املين ف

داد الع

ي اع

بيرة ف

ادة ك

ول زي
 ح. حص
ذلك على مستوى التكاليف الصناعية بشكل عام.

ط. أرتفاع تكاليف الصيانة بسبب حالة اندثار الموجودات والمكائن والمعدات.

ة


ددات البيئي


ع المح


ا م


ثير منه


ق الك


دم تواف


ناعية وع


ودات الص


دم الموج

 ي. ق

المستجدة.

ودة الداء

ق ج

ام بتحقي

دم الهتم

ات وع

ودة المنتج

توى ج

ام بمس

دم الهتم
 ك. ع

والحصول على شهادة اليزو.
 ل. ضعف مستوى الكفاءة والخبرة في التعامل مع حاجات المستهلكين ومتطلبات

السوق.

ذه


ل واغلق ه


ن العم


اص ع


اع الخ


انع القط


ن مص


دا? م


ة ج


بة عالي


ف نس

 م. توق


ام 

د ع

ل2003المص
انع بع

ة لعم

ر المواتي

ادية غي

ة والقتص

روف المني
  بس
بب الظ
هذه الشركات.


ام 


ي لع


اد العراق


الي للقتص


ي الجم


ج المحل


ام النات


ل اقس


ن تحلي

 ،2008وم
يتضح التي:  


الي (


ي الجم


ج المحل


غ النات


ي، وان156.670.098يبل


ار عراق


ون دين

 ) ملي

غ (

الي تبل

ي الجم

ج المحل

وين النات

ي تك

ناعة ف

اهمة الص

بة مس

مل1.49نس
 %) ويش


ت

د الكهرب
اء، ف
ي حي
ن بلغ

ط وتولي

فية النف

منها تص
 ذلك كل الصناعة التحويلية ومن ض
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 %) اما55.45نسبة حصة الصناعة الستخراجية في تكوين الناتج المحلي الجمالي (

ت (

د بلغ

الي فق

ي الجم

وين النات
ج المحل

ي تك

ي ف

اع الزراع

ة القط
 %)3.6نس
بة حص


الي (




ي الجم




ج المحل




وين النات




ي تك




دمات ف




اع الخ




اهمة قط




بة مس




انت نس



وك
39.41 .(%


دى

ي وم

ج المحل

وين النات

ي تك

ناعة ف

اهمة الص

بة مس

آلة نس

بين ض

دم يت

ا تق
 مم

تخراج

ه اس

ذي يلعب

دور ال

اع ال

ح ارتف

ل يتض

بة وبالمقاب

ذه النس

ي ه

ل ف

تراجع الحاص
 ال

وتصدير النفط الخام في القتصاد.  
ملمح القطاع الصناعي بحسب التوزيع الجغرافي .3


ا
 وعند محاولة التعرف على التوزيع الجغرافي للصناعات العراقية من خلل توزيعه

ار

ي اختي

ثيرة ف

ارات ك


ا? لعتب


بيرة جغرافي

ناعات الك


ر،تتوزع الص




ات القط


ى محافظ
 عل

ة

واد الولي
ة والعمال
 الموقع المثل تتعلق بضرورات التوطن الصناعي بحس
ب مص
ادر الم

ذا

نا له

ي عرض

نركز ف

ذا س

ل، وله

ن العوام

ا م

ج ... وغيره

ة المنت

وق وطبيع

ذ الس
 ومناف

الجانب على الصناعات المتوسطة. 

ن

و م

ا تخل

ان) فأنه

ار، ميس

ى، ذي ق

ية، المثن

ط، القادس

ات (واس

ا المحافظ
 ام


ام 


د ع


طة بع


ناعات المتوس


بية2003الص


ة النس


دم الهمي


وح ع


س بوض


ذا يعك

 ، وه
الكبيرة لهذا الحجم من الصناعات ازاء ارتفاع اعداد قوة العمل. 


جاما? م
ع

قا? وانس

ثر تناس

ي الك

ا الجغراف
 اما الصناعات الصغيرة التي تتميز بتوزيعه

وع
 تركيز التجمعات السكانية، كما تمتاز بزيادة متوسط اعدادها حيث يبلغ متوسط مجم


طات (



ط (25265المتوس



وع متوس



ناعات مجم



ن الص



م م



ذا الحج



تخدم ه


) ويس
) مشتغل.68028


ن (

تراوح م

آت ت

ن المنش

ثيرة م

داد ك

غيرة اع

ناعات الص

غل الص

ي5151تش
 ) ف

ة (

ط م
ن العمال

تقطب متوس

داد وتس

ة بغ

ا? ليص
ل148996مدين

درج تنازلي

تغل وتت
 ) مش


ى (


ط ال


ة واس


ي محافظ


غيرة ف


آت الص


دد المنش


ط ع


ن1095متوس


ي حي


أة ف

 ) منش

ة (

تغل للم
دة 2589تستخدم متوسط من العمال

ات2007 – 2001) مش
  والمحافظ
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أة



ف منش



غيرة دون الل



آت الص



داد المنش



ا اع



تي فيه



وك) ال



ار، كرك



ى، النب


 (المثن
وتستخدم من العمالة بحدود الفي مشتغل لكل محافظة. 


اطلين


داد الع


تيعاب اع


ى اس


درته عل


دم ق


ام وع


اع الع


ة القط


عف امكاني

 إن ض
 بمختلف مستوياته وتخصصاته ادى الى أن يتجه الخريجين للبحث عن فرصة العمل في

ع


دم الواس


ة التق


اق ومواكب


ن اللح


ناعي ع


اع الص


ف القط


بب تخل


اص بس


اع الخ

 القط

ا ان

اة، وبم

ق الحي

ة مراف

مل كاف

ذي ش

ات ال

بات والمعلوم

الم الحاس

ي ع

ارع ف
 والمتس

ر ال
ذي

ة. الم

ات البش
رية المؤهل

وح الطاق
 القطاع الصناعي في الغالب دون مستوى طم

رص


ن ف


ثير م


ياع الك


بب ض


ا س


ا?، مم


روريا? وملح


را? ض


ديا? وام


ا تح


ة معه


ل المواكب

 جع

ل



اهرة العم



ار ظ



ا?، وانتش



اص خصوص



ناعي الخ



اع الص



ي القط



ا? وف



تثمار عموم


 الس

ق

ن تحقي

اص م

ناعي الخ

اع الص

يما القط

ي ولس

اد العراق

درة القتص

دم ق

وائي لع
 العش

تطلعات القوى المستثمرة بشريا?.

رى


دول الخ


ن ال


ين م


ن المنافس


ي م


وج المحل


ة المنت


وابط لحماي


د ض

 ول توج

اع

ف القط
 ولكون العراق كان قد مر� بظروف حصار اقتصادي، المر الذي ادى الى تخل

ناعي

اع الص

دير القط

رف وت

تي تش

ة ال

دوائر المعني

بير لل

عف الك

ذلك الض

ناعي، وك
 الص

بح

ة واص

ات قديم

وانين وتعليم

ق ق

ل وف

ث تعم

ناعية، حي

ة الص

دائرة التنمي

ة ب
 والمتمثل


م 

انون رق

يما ق

ديثها ولس

ب تح

ام 20واج

اج1998 لع

ات النت

بي متطلب

ث ل يل
 ، حي
 الصناعي والمحلي، والتشتت الحاصل في الصناعات وقلة وجود ترابط وتكامل انتاجي،

ة

مة م
ن ت
وفير البني

ات وف
ي العاص

ى ادارة البل
ديات ف
ي المحافظ
 المر الذي يص
عب عل

ون


ة لك


ناعات المتختلف


ات للص


ة الحتياج


دم تلبي


ى ع


افة ال


ة، بالض


ة اللزم

 التحتي

ة،


ناعات مجتمع


انت الص


و ك


ا ل


عيفة عم


بحت ض


دمات اص


ذه الخ


ن ه


تفادة م

 الس

د

م يع

ا ل

ناعي، مم
 والختلل الواضح وضعف في عدالة التوزيع للدخول في القطاع الص

ات

ي القطاع

ة ف

دخول المدفوع

ا? بال

ة مقارنت

تقطاب العمال

ى اس

بير عل

أثير ك

افزا? ذا ت
 ح

.)13(القتصادية الخرى 
المطلب الرابع: قطاع الخدمات 

]100[



التنويع القتصادي ودوره في تمويل الموازنة العامة في العراق 


دمات

وفير الخ

رة ت

ى فك

د عل

تي تعتم

اد، ال

م القتص

ات عل

د قطاع

ن اح

و م
 وه

اد

م القتص

ي دع

اهم ف

ددة تس

ة مح


وائد مالي

ى ع

ول عل

ل الحص


راد، مقاب

ة للف

 العام
 المحلي، وايضا? يعرف اقتصاد الخدمات بأنه القطاع القتصادي الذي يحرص على دعم

ل

ي تحوي
 النتاج ضمن قطاع القتصاد المحلي للدول وخصوصا? النامية منها، ويس
اهم ف

ي

ياح ف

واطنين، والس

ية للم

ات الساس

دعم الحاج

دمات ت

ى خ

ة ال

ات المطروح
 المنتج

فر،

ياحة والس

دمات الس

ل خ

ع، مث

ة للجمي

دمات المقدم

ن الخ

تفيدون م

ا، ويس

ة� م
 دول

وخدمات التصال بشبكة الهاتف والنترنت، وغيرها من الخدمات الخرى. 

اع



ي اداء قط



بيرا? ف



ا? ك



نوات تردي



ن الس



د م



ذ عق



ي من



اد العراق



اني القتص


 يع

م

وظ رغ

ن ملح

بئ بتحس

كان ل تن

و الس

ع نم

ان م

رات الحرم

ة وان مؤش

دمات العام
 الخ

ة

دمات العام
 الجهود المبذولة، حيث تتم الشارة هنا الى توضيح طبيعة الحرمان من الخ

توى

ي والمس

اد المحل

ي القتص

ان ف

ات الحرم

ار مكون

دير اث

راق وتق

ات الع

ي محافظ
 ف

ادي

ى الداء القتص

اع عل

ذلك القط

بيرة ل

لبية ك

دت اث
ار س

كان، وق
د وج
 المعيشي للس

كان

ات الس

ة احتياج

ة وتغطي

دمات العام

اع الخ

أداء قط

وض ب

ن النه

د م

ذا لب

ي، ل
 الكل

.)14(شرطا? اساسيا? للشروع الناجح بالتنمية القتصادية 
- واقع الخدمات في العراق 


ورة


اع بص


ذا القط


ة له


ة الملح


راق الهمي


ي الع


ة ف


دمات العام


ع الخ


رح واق

 يط

ة،

ه المنتج

ة ولفئات

ع عام

رائح المجتم

ادية لش

ية والقتص

وال المعيش

ع الح

تثنائية م
 اس

ذه

تراجع، ه

دهور وال

ن الت

ود م

د عق

ة بع

ادة التنمي

ة لع

ة الملح

وء الحاج

ي ض

ة ف
 خاص
 ليست الحالة الخاصة بالعراق حسب ول حديثة العهد على المجتمعات النامية، إل انها

ة

ة محلي
 بخصوصية شديدة فيه كون التنمية القتصادية المنتظرة فيه ذات توجه نحو تنمي

ات

ى السياس

م عل

ن الحك

راتها يمك

ن مؤش

ة، وم

ة عام

ة مجتمعي

انب تنمي

ة بج
 ل مركزي

دارة



ي ص



ة ف



دمات العام



ودة الخ



ون ج



ة فتك



ل الحكوم



ن قب



ة م



ادية المتبع


 القتص

ة

ق الحكوم

دى تحقي

ى م

م عل

ذلك الحك

دمات، وك

ودة الخ

ى ج

م عل

رات للحك
 المؤش

اءة

ف بكف
 لبرامجها القتصادية وغير القتصادية، وفي معظم البلدان النامية يجري التعري
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ر

ية للس

دمات الساس

رات الخ
 الدارة القتصادية للحكومات المحلية، م
ن خلل مؤش
وتنمية حاجات المجتمع وتحسين بيئته. 


راق

ات الع

ي محافظ

ة ف


دمات العام


ن الخ

ان م

ة الحرم


ل طبيع

ا تحلي

ي هن
 وينبغ

ع الداء

ة م

ة متوقع

ع علق

ذا الواق

ي، إذ ان له

اد المحل

ي القتص

اته ف

ار مكون

دير اث
 وتق

بيرا?

ا? ك

اني تردي

تثناء تع

راق دون اس

ات الع

ول ان محافظ

ن الق

ي، يمك

ادي المحل
 القتص

ادي



ن الداء القتص



ل م



ي ك



لبا? ف



ر س



ذي اث



ر ال



ة، الم



دمات العام



اع الخ



ي قط


 ف

رات كل

ون مؤش

ا، ولك

وض فيهم

اولت النه

ل مح

م ك
 والمستوى المعيشي للسكان، رغ

الجانبين لم تتحسن منذ عقد من الزمان. 

منا

ة ل
م يتض

انية العربي

ة النس
 إن دليل التنمية البشرية العالمي وكذلك دليل التنمي

ة

ع اللفي

ذ مطل

راق من


ي الع

ادت ف


تي س

ان ال


الت الحرم


ة ح


ي تغطي

ا? ف

ا? ملئم
 تطابق

ارير

ا ان التق

ى، كم

ة الول
 الجديدة لن الدليل مصمم لغراض المقارنات الدولية بالدرج

ر


ا غي


ية وبياناته


ادية والمعيش


بيئات القتص


ة ال


ة متباين


تطلعات المحلي


ة والس

 الدولي

ة

ائص المحلي

ة للخص

يل? وملئم

ثر تفص

ل اك
 ملئمة للتحليل، لذا وقع الختيار على دلي

رة

ات الس

ن موازن

يلية ع

ات التفص

اب البيان

ل غي

ي ظ

راق ف
 لقياس الفقر البشري ف
ي الع

واد

دعم للم

راق عل
ى ال

كان الع

بيرة م
ن س
 والدخل والنفاق في العراق، واعتماد نس
بة ك

ل

وق العم

ا س

ا فيه

ة بم

وق المحلي

ات، والس

عار المحروق

ذلك اس

ية وك

ة الساس
 الغذائي
 يشوبها عدم النتظام والتأثير بالوضاع المنية، ولذلك اعتمدت معلومات دليل الحرمان

ومستوى المعيشة في التحليل من اجل السياسات القتصادية. 

ة للس
ر

وال المعيش

ة لح

ة الوطني

ر نت
ائج الدراس

تقاة ه
ي م
ن تقري
 والبيانات المس


ام 


توفي2004لع


داني يس


ل المي


مولها للعم


ابقة، إل ان ش


دة س


ود لم


ا تع


م انه

  ورغ

ر

اع ل
م تتغي

راق، وان الوض

ات الع

ي محافظ

ر ف

اع الفق

ة اوض

ي طبيع
 متطلبات البحث ف
 جوهريا? في العراق منذ ذلك الوقت ولحد الن، فتم اعتماد ما تضمنه التقرير من بيانات

مل قي
اس

ات الع
راق، ش

ة لمحافظ

ات نس
بية غي
ر موزون
 ومؤشرات احصائية تفص
يلية لعين

رب

ان اق

ي، فالحرم

وزعه الجغراف

ه وت
 مستويات المعيشة والتركيز على الحرمان وخصائص

ة

وانب الجتماعي

دخل والج
 مقياس للفقر والعوز الذي هو الفقر النساني ويشمل فقر ال
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دخل وفي
ه بن
اء دلي
ل

ر ال

اد ل تقتص
ر عل
ى فق

ددة البع

ر ظ
اهرة متع

درات، لن الفق
 والق
سمي دليل احوال المعيشة. 


كن،

ة، الس

ى التحتي

حة، والبن

م، الص

ي: التعلي

ة ه

الت رئيس
 ضم الدليل ستة مج

ي



ار المؤسس


ع الط


ادي، م


رة القتص



ع الس


ة، ووض



بيئة العام



كن، ال


ط المس

 ومحي

ة:

تويات المعيش

ي لمس

ي الت

نيف الثلث

د التص

د اعتم

راق، وق
 والقتصادي العام في الع


ن 

ط1متدن (حرمان عال) وفيه قيمة دليل مستوى المعيشة بين (الصفر واقل م
 ) ومتوس

ة بي
ن (

توى المعيش

ة دلي
ل مس

ه قيم

ان متوس
ط) وفي

ل م
ن 1(حرم

توى1.25 واق
 ) ومس

). 2 و 1.25عال (حرمان منخفض) وفيه قيمة دليل مستوى المعيشة بين (
 كان لبد من التركيز على الصلح الداري لقطاعات الخدمات الحكومية العامة

رى ذات


دات الخ


ة والوح


دمات البلدي


ؤوليات الخ


ي مس


ة وه


دمات البيئي


ا الخ

 ومعه

اقي

ب، وب

دى القري

ي الم

اد ف

ات القتص

اقي قطاع

بة لب

ة بالنس
 الصلة بالمجالت الحرج
 مؤشرات الحرمان من البنى التحتية والخدماتية العامة في التعليم والصحة والسكن، التي

تحتل الولوية ايضا? لكن ليس قبل الخدمات العامة والبيئية. 

ي

اد المحل

ات القتص

ن قطاع

وة بي

ثر ق

و الك

ط ه

ة ذات تراب

دمات العام
 إن الخ

تثمار الم
وارد

رورية لتحري
ك واس

ة الض

ة والبيئي
 وارتباطاتها بالبعاد القتصادية والجتماعي

الطبيعية والقتصادية من القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.

ام 

ي ع

ر2004وف

ة غي

اره بيئي

رق ومك

ن ط

راتها م

ة بمؤش

دمات البيئي

ت الخ
  مثل


ة
 مرغوبة ونظافة وتنظيم وغيرها، ارتباط بالخدمة العامة بأعلى ارتباط بين مجالت الخدم

ة 


كنية67الحكومي


دمات الس


ة بالخ


دمات العام


اط الخ


ك ارتب


ع ذل


م يتب


ن ث

 %، وم

%.57الخاصة بالمعيشة 

ط 




التعليم متوس





كن ب




اط الس




ل61وارتب




التعليم اق





ة ب





دمات العام




 % والخ


اع40.2% والبيئية بالتعليم ضعيفة 52.5

ي تراب
ط اوض
 %، كما يلحظ ضعف ك
بير ف

البة18.1% و36.8الخدمات الصحية بالسكن والبيئة 

ة الس
 % والغرب هي العلق

ة_


دمات العام


كن والخ


ن الس


دمات14.6بي


ن الخ


ة ع


ر الستعاض


اول الس

 % فتح

العامة بمحاولة تكيف السكن. 
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بيئة،

كن وال
 إن هذه العلقات تعزز ترابطا? ضعيفا? بين انماط الخدمة الصحية والس

ة

ة وواقعي

ة متوقع

ادل وه
ي حال

ل متب

واطن بل تفاع

ى الم
 وتدل على ان كل? منها تص
ل ال

دور


ع ال


امل وتواض


وطني الش


ط ال


اب التخطي


راق، وأن غي


ي الع


اة ف


روف الحي


ي ظ

 ف
 الحكومي العام في تجانس الصحة المجتمعية بين الريف والحضر من جانب وضمن كل

ة

ادة فاعلي

ادي زي

دهور القتص

الت الت

ي ح

ترض ف

ن المف

ر، إذ م

انب اخ

ن ج

ا م
 منهم

دل عل
ى غي
اب

ر ال
ذي ي

رى لض
بط القتص
اد، الم
 دور الحكومة وتدخلها بص
ورة او اخ

.  )15(الفاعلية الحكومية العامة في التطوير والتنمية القتصادية للمجتمع 
المبحث الثاني : دور تنوع القطاعات القتصادية في تمويل موازنة الدولة

المطلب الول: مفهوم الموازنة العامة 

رادات

ات واي

ى نفق

وي عل

مية تحت

ة رس

ا وثيق

ة "بأنه

ة للدول

ة العام

رف الموازن
 تع

ل

ل مجم

ة بتفعي

ازالقرارات المتعلق

ة م
ن انج

ة تمك
ن الحكوم

ة مالي
 حكومة ما ض
من خط

السياسات التي تقوم الحكومة بتنفيذها تجاه المجتمع الذي تخدمه" . 

ج

ا ينت

رادات وم

ات واي

ة نفق

أموال الحكوم

امل ب

ان ش

ا "بي

ا? بأنه

رف أيض

ا تع
 كم

ية ال
تي

ادية الرئيس

ة القتص

ل السياس

ة تمث

ومي، والموازن

ن حك
 عنها من عجز وف
ائض دي

ا


تخدام موارده


ة لس


ا الحكوم


ط به


تي تخط


ة ال


ن الطريق


بر ع


ة، إذ تع


ا الحكوم

 تطبقه


ادية"


ية والقتص


دافها السياس


ق اه


ان)16(لتحقي


ل بني


ة تمث


ة للدول


ة العام

 ، ولن الموازن

داد

ة اع

دأ عملي
 للسياسة المالية فهي تبين طبيعة ومدى تأثير الحكومة في القتصاد، وتب

ا ال
ى
 الموازنة قبل بدأ السنة المالية التي تغطيها الموازنة بع
دة ش
هور ح
تى يمك
ن تحويله

قانون قبل بداية السنة المالية. 

اع



ة لقط



ة دائم



ن حرك


بر ع



ة تع



ة ديناميكي



ا "عملي


ا? بأنه



ة ايض



ت الموازن

 وعرف

ادية


ج القتص


ن البرام


د م


ذ العدي


بر تنفي


رى ع


ى اخ


نة ال


ن س


لة م


ة ومتواص

 الحكوم

ادية

ة واقتص

ائل عملي

اس ووس

ى اس

ة عل

ديرات مبني

ى تق

اء عل

ة بن

ة والتنموي
 والجتماعي

ى

ز عل
 وذات بعد استراتيجي للمدة التي تعطيها ضمن الهداف المرسومة، لها كونها ترك
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ن

ذ م

ر بالتنفي

د الم

م ال بع

ذا ل يت

ل ه

دخليه وك

ن خلل ادوار ت

ادي م

وازن القتص
 الت
.)17(قبل السلطة التشريعية"

المطلب الثاني: خصائص الموازنة العامة 
ان الموازنة العامة وثيقة تنبؤ لليرادات والمصروفات لفترة زمنية قادمة. .1

ريعية.2


لطة التش


ن الس


ي الذن م


ة) وه


انون الموازن


مى ب
 (ق


انون يس


در بق

 تص

للسلطة التنفيذية.

ادية.5


ة القتص


ة المالي


ج الدول


داف وبرام


ن اه


بر ع


تقبلية تع


ة مس


من خط

 تتض

والجتماعية النابعة عن فلسفتها السياسية. 
المطلب الثالث: اهداف الموازنة العامة  

المساعدة في تحقيق خطة التنمية القتصادية والجتماعية..1
تحقيق العدالة الجتماعية. .2

ج. تحسين مستوى اداء الخدمات التي تقدمها. 
د. توفير الستقرار للعاملين بأجهزة الدولة.

.  18ه. توفير مستلزمات النتاج والخدمات للجهزة وادارات الدولة
هل يمكن تحقيق تنويع اقتصادي 


رورية


ة ض


بحت حاج


ادي اص


ع القتص


ى التنوي


ة ال


بين إن الحاج


دم يت


ا تق

 مم

افية غي
ر نفطي
ة

اد مص
ادر اض

ادي هن
ا ايج

ي التنوي
ع القتص
 وليس
ت ترف
ا? اقتص
اديا?، ويعن

تديمة


ادر مس


ق مص

وقت خل

س ال


ي نف


ة وف


ة العام


رادات الميزاني


ة ولي


ة الجنبي

 للعمل

للستخدام الحكومي. 

ة

ة الفيدرالي
 ولكن السؤال هو هل ازدادت تخصيصات النفقات العامة في الميزاني


ن 


ن (2013 و2007بي



ي 53 م


ون ف



ى (2007) ترلي



ي138 ال


ار ف


ون دين


 ) ترلي
 سنويا?؟ 17.8 اي بمتوسط زيادة قدرها 2013

 وهل يستطيع العراق التخلص من الفخ الريعي وتحقيق التنويع القتصادي بعد إن

ية

ى الساس

ي البن

دما? ف
 لم تستطع دول? اكثر استقرارا? سياسيا? وتجانسا? اجتماعيا? واكثر تق
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ن

د م

ؤال لب

ن الس

ة ع

ة الجاب

ل محاول

ك؟ وقب

ق ذل

ن تحقي

راق م

ن الع

ية م
 والمؤسس
النظر الى الحقائق/ المتطلبات التالية:  

 أول?: يتطلب السير في طريق التنويع القتصادي اتفاق مجتمعي عام على كيفية التصرف

ى

ك عل

وي ذل

لة، وينط

ة المتأص

ات الريعي

ز التوجه
 بالعوائد النفطية وتحييد اثرها في تركي

ادي،

ع القتص

ة للتنوي

ديات متنوع

ج ذات م

تراتيجيات وبرام

ات واس

م سياس

رورة رس
 ض

اق

ى باتف

ات وتحظ

ي التوجه

در ووطن

ادر مقت

ادية ذات ك

ا ادارة اقتص

ى تطبيقه

وم عل
 تق

عام من كافة فئات المجتمع. 

بية

ة النس

ض الهمي

أن تخفي

تخدام ف

تديمة للس

ق ب
دائل مس

رورة خل

افة لض

ا?: بالض
 ثاني

ة

ائف الحكومي

ى الوظ

رة ال

ي النظ

ا? ف

را? جوهري

ب تغي

ام) يتطل

ومي (الع

تخدام الحك
 للس

والعامة كوسيلة من وسائل الحصول على نصيب من الريع النفطي.   

ن

بر م

ناعي يعت

اط الص

ي النش

ل ف

ة العم

و انتاجي

ة ان نم
 لقد أثبتت التجربة الدولي

و



بب أن نم


ه بس


ى من


ل الول



ي المراح


ة ف



ادي، خاص


دم القتص


ات التق



م محرك

 اه

د

ع تولي

رى م

ة اخ

اطات، م
ن ناحي
 النتاجية هو اسرع في هذا النشاط منه في ب
اقي النش

ن خلل




ون م




ن أن يك




ادي يمك




ع القتص




ايير التنوي




د مع




و اح




ة ه




ة الجنبي



 العمل

ذي
 الستثمارات الخارجية غير أن ذات التجربة الدولية بينت أن النشاط الصناعي هو ال

ة

اطات الداخلي

ه م
ع النش

ا أن

ادرة، كم

تزام وأخ
ذ المب

ل والل
 يقود الى قيم الجد في العم

تخدام وال
ذي

ط الس

ي نم

وس ف

ر ملم

ود ال
ى تغيي

ومي يق

تخدام الحك

دا الس
 الخرى ع

تخدم

بر المس

اع ل يعت

ذا القط

ع أن ه

ي، وم

خ الريع

ن الف

ص م

ا? للتخل

ا? مهم

بر اساس
 يعت

ادة


ويره وزي


ن تط


ك ولك


ي ذل


دمات ف


برز الخ


اديات، إذ ت


ف القتص


ي مختل


م ف

 اله

ي

ادي والمجتمع

ومه القتص

ع بمفه

ق التنوي

ق تحقي

ي طري

ة ف

وة مهم

ه خط

تخدام في
 الس

)19(.
تأثير النفط في اعداد الموازنة العامة في العراق .1


ة


داد الموازن


ة اع


ي عملي

ي ف


ب الساس

و اللع

ط ه

حا? ان النف


بح واض

د اص

 لق

ة،

ة الجنبي

ة ف
ي العمل

ق الم
وارد المالي
 العامة للعراق باعتباره المصدر الساسي في تحقي


والي 

ط ح

كل النف

ث ش

دة 90حي

ة خلل الم

ة العام

رادات الموازن

ن اي
  –2003% م
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ع ال
دول2012

أن جمي

أنه ش

راق ش

ي الع

ة ف

ة العام

ات الموازن
 ، وهذا يعني ان تخصيص
:)20(النامية المصدرة للنفط يتوقف على المتغيرات التية 

اسعار النفط الخام وتقلباتها المستمرة..1
الطاقة النتاجية وحجم النفط المصدر. .2

ج. ايرادات النفط التي تساوي (السعر في عدد البراميل المصدرة).

ط




م النف




ام، حج




ط الخ




عر النف




ة = (س




رادات العام




ة = الي




ة العام



 د. الموازن

المصدر).
 إن تدهور اسعار النفط العالمية وتأثيراتها في اعداد الموازنة العامة في العراق كان


ام 

د2008الكثر وضوحا? بعد الزمة المالية التي اجتاحت دول العالم النامية في ع
 ، فق

ب

ى الطل

الي عل

المي، وبالت

ادي الع

و القتص

دلت النم

ى مع

ا عل

ة بظلله

ت الزم
 الق


امين (


اص خلل الع


كل خ


ط بش


ى النف


ب عل


ام والطل


كل ع


المي بش

  –2008الع

دول2009


ة لل


رادات النفطي


ن الي


ثير م


ع الك


ي تراج


بير ف


ر الك


ه الث


ان ل


ا ك

 )، مم


ام 

كل الع

ث ش

راق، حي

بة للع

ذلك بالنس

ط وك

ة للنف

وق2008المنتج

عيد الس

ى ص
  عل
 النفطية عام جميع المفارقات والتقلبات الدراماتيكية السريعة، فخلل النصف الول منه

) 

ة ال

س عتب

ادت تلم

ا?، وك

ي150حلقت اسعار النفط عالي

ر ف

ا ذك

ل كم
 ) دولر / برمي
) 

ا دون ال

ى م

دحرجت ال

دارها وت

ي انح

اوى ف

دأت تته

ا ب

رعان م

وز، وس

هر تم
 )40ش


دة

انون الول فاق

ي ك

ة ف

ه وخاص

ام نفس

ن الع

اني م

ف الث

ة النص

ي نهاي

ل ف
 دولر / برمي
 ) دولر / برميل، والسبب في ذلك هو ان الزمة المالية التي عصفت115بذلك نحو (


ك

س ذل

ا انعك

المي، مم

اد الع

ى القتص

لبيا? عل

را? س

ت اث

تي ترك

المي وال

اد الع
 بالقتص

ي أن

ذا يعن

عار النف
ط، وه

توى اس

ة متمثل? ب
تراجع مس

وق النفطي

ى الس
 بشكل واضح عل

.)21(% من قيمته خلل عدة اشهر 60برميل النفط الخام خسر ما يقارب 

ة


ي عام


اد العراق

ى القتص


رة عل


داعيات خطي

ة ت


ة العالمي


ة المالي


ان للزم


د ك

 لق

وعلى النظام المصرفي والئتماني خاصة وذلك للسباب التية: 
ان النفط هو المورد الساسي للمال في العراق..1
ليس للعراق محافظ او صناديق سيادية او استثمارية. .2
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ج. النظام المصرفي في العراق غير متداخل مع النظام المصرفي العالمي.

د

ى ح

ة ال

رادات العام

وط الي

ال هب

ي مج

ان ف

ي ك

أثير الساس

أن الت

ذلك ف
  وب

ة



ة التحادي



ة العام



ع الموازن



ي وض



ة ف



ام وزارة المالي



بيرة ام



ديات ك



ع تح



ذي وض


 ال


وارد)22(الفيدرالية 

وين م

ي تك

ام ف

رادات النف
ط الخ

اهمة اي
 ، والجدول التي يتض
من مس
).2009 – 2004الموازنة العامة للعراق خلل المدة (

)6جدول (
"نسبة مساهمة ايرادات النفط الخام في تكوين موارد الموازنة العامة للعراق"  للعوام

2004-2009
 
 % 2 / 1موارد الميزانيةاليرادات النفطيةالسنوات
2004174562276277
2005231992751684
2006297083325889
2007378474309388
2008618846700092
2009500005900085

 . 2009المصدر: الجهاز المركزي للحصاء 

ة

ة العام

ي الموازن

ة ف

رادات النفطي

الي الي

ذب اجم
 من بيانات الجدول يتضح تذب

 )، حيث ازدادت نسبة2009 – 2004بجانبيها التشغيلي والستثماري خلل المدة (

ن 


ة م


رادات النفطي


اهمة الي


ام 77مس


ي الع


ة2004% ف


ة العام


وارد الميزاني


ن م

  م


وق2008% في العام 92للعراق الى 

ي الس
  وهو العام الذي بلغت فيه اسعار النفط ف

والي (

ة ح

ى148العالمي

تي أدت ال

ة ال

ة العالمي

ر ان الزم

د، غي

ل الواح
 ) دولر/ للبرمي


والي (

ى ح

لت ال

تى وص

ر ح

كل خطي

ط بش

عار النف

دهور اس

ي32ت

ل ف
 ) دولر / برمي

ة 



ام 2009بداي



ام للع



ة الع



ي الموازن



ثيرا? ف



را? ك



اض اث




ذا النخف


 ، إذ2009، إن ه

 ) مليار59 الى (2008) مليار دولر في العام 67أنخفضت موارد العراق النفطية من (
 ) مليار دولر، مما تسبب ذلك12، أي أنها انخفضت بمقدار (2009دولر في العام 


ر2009بإجراء تعديلت على الموازنة العامة لسنة 
  وكان قد سبق ذلك اجراء تعديل اخ
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ن (


ة م


ض الميزاني


ى (80خف


ار دولر ال


ى (67) ملي


م ال


ار دولر ث


ار59) ملي

 ) ملي
دولر.


ط

عار النف

ى اس

ة عل

ة العالمي

ة المالي

داعيات الزم

ات وت
 مما تقدم نلحظ إنعكاس

عر2009الخام والتي أدت الى مراجعة اجمالي الموازنة العامة لعام 

تراض أن س

ى اف
  عل


دل (


يكون بمع


ي س


ام العراق


ط الخ


دير النف


عر62.5تص


ن الس


دل? م


ل ب

 ) دولر/ برمي
) دولر/ برميل. 80المفترض سابقا? (


د

راق فق

ة للع

ة العام

ة عل
ى الموازن
 وقد أستمر تأثير تداعيات الزمة المالية العالمي

ى (

اني ال

ض ث

م تخفي

والي (67ت

ى ح

الث ال

ض ث

ى تخفي

ار دولر وال

ار59) ملي
 ) ملي


عر (

اس الس

ى اس

دير (50دولر عل

دل تص

ل وبمع

ا?2) دولر / برمي

ل يومي

ون برمي
 ) ملي

ام 

ة الع

ض ميزاني

م تخفي

ذلك ت

دار (2009وب

ة8 بمق

ة العام

ن الموازن

ار دولر ع
 ) ملي


ط،2009، فموازنة عام 2008لسنة 
  تم تصحيحها عدة مرات مع انخفاض اسعار النف

ن

م م

ى الرغ

الم عل

ي الع

ط ف

عار النف

ت اس

ا تقلب

ب كلم

ة تتقل

ة العراقي

ى ان الموازن
 بمعن

.)23(زيادة اليرادات غير النفطية 
تأثير الزراعة في اعداد الموازنة العامة .2


ات



ذه التخصيص



يلة ه



ن حص



يب م



ي نص



اع الزراع



ه ان القط



ك في



ا لش


 مم

ى7الستثمارية في الموازنة العامة، وبيانات الجدول (
 ) تبين تطور هذه التخصيصات عل


ات (

ذه التخصيص

ى ه

ت ادن

ث بلغ

دة، حي

ول الم

ام 210ط

ار ع

ار دين
 ،2004) ملي

ت 

بة بلغ

ذلك نس

كلت ب

دارها (18.7وش

بة مق

تثمارية ونس

ات الس

ن التخصيص
% م

%) من الموازنة العامة.1

ى

ت اقص


تى بلغ

دة ح


ول الم

ى ط


اع عل


اه الرتف

ارت بإتج

ات س
 وان التخصيص


دارها (1.6، إذ بلغت (2011التخصصات عام 

بة مق

ذلك نس

كلة ب
) ترليون دينار مش
) من الموازنة العامة. 1.7%) من التخصيصات الستثمارية ونسبة مقدارها (5.6

) 7جدول (
" 2011-2004"التخصيصات الستثمارية للعوام 

نسبة النفقات العامةنسبة  النفقات التخصيصاتالسنة
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 الستثمارية للقطاع
 الزراعي (مليون

دينار)

 الستثمارية
(مليون دينار)

  الى1(مليون دينار)2 الى 1
2 

2004210000111830017.78201451001.04
20053018007500004.00359811680.84
200633632492720003.63509631610.66
2007392636126653053.10517274680.76
20081059680307638913.44920891951.15
2009846829150174425.64691655241.22
20101264000236767735.34846574671.49
20111683070300662935.60966627671.74

المصدر: وزارة المالية/ الدائرة القتصادية. 

اع



تثمارية للقط



ات الس



تثمارية والنفق



ات الس



دول اعله التخصيص



بين الج


 ي
 الزراعي ومن الواضح ان التخصيصات الستثمارية قد أرتفعت بشكل واضح، فقد كانت


ام 

ي ع

ة ف

بتها قليل

داث 2004نس

بب أح

ول?2003 بس

اع وص

تمرت بالرتف

د اس
 ، وق
 وكذلك الحال بالنسبة الى النفقات الستثمارية. 2011) في عام 1683070الى (


ن

بتها م

اعدية ال أن نس

أثيرات تص

ات وبت

ذه التخصيص

اع ه

ن أرتف
 وعلى الرغم م

دود (

د ح

تقرة عن

ت مس

ة ظل

ة العام

دة1الموازن

باب عدي

اك اس

دة، وهن

ول الم
 %) ط


از ابرزه
ا

دارة يمك
ن ايج
 دفعت بإتجاه تحجيم هذه التخصصات وعدم ايلءها مقام الص
:)24(بالتي 

ذ.1


ة وتأخ


ة العام


ثي الموازن


كل ثل


زال تش


تي ل ت


غيلية ال


ات التش


خامة التخصيص

 ض

الرواتب والجور والرواتب التقاعدية مقام الصدارة فيها. 

ذه.2


اء ه


ادة بن


تثمار واع


ق الس


دواعي تحقي


ة ل


زة المني


ات الجه


اع تخصيص

 ارتف

المؤسسات. 

بكة.5



ة، ش


ة التمويني


من البطاق


تي تتض



ة وال



افع الجتماعي


ات المن


خامة تخصص

 ض


ن،


م المزارعي


كرية، دع


ة العس


ن الخدم


رحين م


دلت المس


ة، ب


ة الجتماعي

 الحماي
اعادة تأهيل مؤسسات القطاع العام.
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ج الثاني
ة البالغ
ة .8

ات ح
رب الخلي

تي تتمث
ل بتعويض

ة ال
 %5التزامات الع
راق الخارجي

ن


ي م


زء المتبق


ديد الج


انب تس


ى ج


ام ال


ط الخ


دير النف


الي واردات تص


ن اجم

 م

الديون المجدولة ضمن اتفاقية دول نادي باريس. 

ط.26


عار النف


ي اس


ذب ف


ن تذب


ا م


ب عليه


ا ترت


ة وم


ة العالمي


ة المالي

 الزم

العالمية وانعكاسات ذلك على تراجع حجم اليرادات العامة. 

ات.27



لم التخصيص



ي س



دارة ف



ام الص



اء مق



ي والكهرب



اع النفط


 ايلء القط

الستثمارية وادراجها ضمن اولويات التخصيصات الستثمارية. 
تأثير الصناعة في اعداد الموازنة العامة .3


ة



ن بقي


ا ع


زت به


تي تمي



ا ال


ذه المزاي



ل ه



بب ك



ناعة وبس



ى ان الص


افة ال


 اض

اد

ة القتص

ريع وتنمي

ة تس

ي عملي

ز ف

ا دور متمي

أن له

رى، ف

ادية الخ

ات القتص
 القطاع

:)25(بشكل عام والموازنة بشكل خاص ومنها التي 

ة.1

ر بني

الي تغيي

الي، وبالت

ومي الجم

ج الق

ن النات

تها م

ع حص

ي رف

ناعة ف

اهم الص
 تس


ي


ة ف


ة المرون


ع درج


ى رف


افة ال


ادي، اض


ل القتص


حيح الهيك


ومي وتص


ج الق

 النات

ك

ى ذل

اف ال

ادية، يض

طة القتص
 القتصاد وتحقيق الستقرار، من خلل تنوع النش

ي

اهم ف

ا تس

ام وغيره

واد الخ

عار الم

ة بأس

نعة مقارن

لع المص

عار الس

اع اس

أن ارتف
 ف

تحسين شروط التبادل التجاري. 

ع.2



ي رف



تخراجية ف



ة والس



ة او البتروكيمياوي



ا التحويلي



ل فروعه



ناعة بك



ل الص


 تعم


داد


ي اع


غيرة ف


ت ص


ة ليس


م حص


اع المه


ذا القط


ة لن له


ة العام


ل الموازن

 وتموي
الموازنة العامة العراقية. 


حيح.5


ى تص


اعد عل


ذلك تس


ة وك


دخرات المحلي


تغلل الم


ى اس


ناعة عل


ل الص

 تعم
 الخلل في ميزان المدفوعات، من خلل التصدير للسلع والخدمات او التعويض عن

السلع المستوردة، وبالتالي توفير العملت الجنبية اللزمة لعملية التنمية.

ع.8

ادي، م
ن خلل تنوي

تقرار القتص
 إن التطور في القطاع الصناعي يدعم تحقي
ق الس


اد

ى تق
دم القتص

ؤدي ال

ى ان
ه ي

افة ال
 القتصاد وتوفير القدرة الذاتية له للتط
وير، اض

مات


ن الس


ن بي

ك لن م


دم، وذل


اد متق


ى اقتص


ف ال


اد متخل


ن اقتص


ويله م
 او تح
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اد

ي القتص
 العامة للقتصادات المتقدمة هو ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي ف
القومي. 


ناعي.26


دم الص


ل التق


ه بفض

ث ان


اعي، حي


تركيب الجتم


ادة ال


اعي واع


ر الجتم
 التغي

كاني

ى اتس
اع مراك
ز التجم
ع الس
 تزداد الهمية النس
بية لس
كان الم
دن، مم
ا يق
ود ال

وارتفاع مستوى التحضر. 

ك.27
 يعد التقدم في القطاع الصناعي احد الوسائل الفعالة في زيادة الدخل القومي، وذل

لرتفاع انتاجية الفرد في الصناعة. 

ام 

د ع

ي ان بع

ن ل نخف

روب،2003نح

بب الح

ة بس

ناعة العراقي

دهورت الص
  ت


ا

ة ودوره

ناعات العراقي

ة الص

اض انتاجي
 فقد خسر العراق صناعات كثيرة، أدى الى انخف

ناعة

انت للص

د ك

ة، فق

ة العراقي

ل الموازن

ي تموي

ادية وف

ة القتص

ة التنموي
 الهام في العملي
 دور هام وكبير في تمويل الناتج القومي الجمالي، فقد انخفض نسبة تمويل الصناعة في


ى (2003عام 

ا ك
ان (3 ال

د م

نوات بع
دها10%) بع

ال ع
دة س
 %) واس
تمر ه
ذا الح
نهضت الصناعة بشكل متباطئ جدا? حتى انه اصبح ل يغطي احتياجات البلد.  


دول (

ي الج

ي8وف

ج المحل

ي النات

ناعة ف

اع الص

اهمة قط

بة مس

بين نس

ي ي
 ) الت
 . 2009 – 2000الجمالي ومساهمته ايضا? في الموازنة العامة العراقية خلل المدة 

) 8جدول (
-2000    "نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي والموازنة العامة للعوام

2009"
 الناتج المحليالسنة

الجمالي
 مساهمة الصناعة في تمويل

الموازنة العامة
 نسبة مساهمة الصناعة في الناتج

المحلي الجمالي
200042358.61748.34.1
200143335.11909.44.4
200240344.91740.44.3
200326990.41243.94.6
200441607.8966.62.3
200543438.89562.2
200647851.41056.42.2
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200748510.61122.42.3
200853523.61159.42.2
20095652713162.3

. 2010المصدر: وزارة التخطيط والتعاون النمائي، احصاءات، 

ي

ناعة ف
ي النات
ج المحل

اهمة الص

ح ف
ي مس
 يبين الجدول اعله النخفاض الواض

د
 الجمالي والموازنة العامة ايضا?، والذي يعكس النمط الريعي للقتصاد العراقي والمعتم

ام
 على تصدير النفط الخام، حيث يلحظ مساهمة الصناعة في السنوات التي اعقبت ع

، والتي كانت نسبتها ضئيلة. 2003

دم


ادية وع


ات القتص


ة القطاع


ؤ انتاجي


بب تلك


ول، أن س


ن الق


بق يمك


ا س

 مم

وقت

ي ال

ة، فف
 تطورها هي ضعف وقلة التخصيصات والنفقات الستثمارية من قبل الدول

ة

دفاع والداخلي

ن وزارة ال

ة م

ات المني

ة ال
ى الجه

ات الميزاني

ب نفق
 الحاضر تذهب اغل

اع النفط
ي

اد القط
 والحشد على حساب القطاعات القتصادية الخرى، إضافة ال
ى اعتم

ة

رى كالزراع

ادية الخ

ات القتص

ص دور القطاع

ة وتقلي

داد الموازن
 بشكل أساسي في اع

ة


ة العام


ل دور الموازن


ى تفعي


ا ال


اثف جهوده


ؤدي تك


ث ي


دمات، حي


ناعة والخ

 والص

وامكانية اعدادها بالشكل الصحيح.
الستنتاجات 


د.1

ه تعتم

ي، وعلي
 أن النفط هو المصدر الرئيسي للدخل القومي للقتصاد العراق

ة


انت الموازن


ا اذا ك


دد م


تي تح


ي ال


ة ه


رادات النفطي


ة والي


ات العام

 الموازن

العامة ستحقق فائضا? ام عجزا?. 

ات.2
 جميع الموازنات العامة للعراق كانت دالة فقط لسعار النفط وحجم الكمي


ن اختلل


اني م


ذي يع


ي ال


اد العراق


ة القتص


ن هشاش


ا تكم


درة، وهن

 المص
الهيكل النتاجي واحادية حصيلة اليرادات العامة. 

الهمال الكبير وسوء ادارة القطاعات الخرى من قبل الدولة. .3
سوء الخدمات العامة وحرمان المحافظات من ابسط الخدمات. .4
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ات.5
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